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ملخص
یعد جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعیة خطیرة، تمس بالطاقات البشریة وتهدد الاقتصاد، ونظرا لما لها من ممیزات فقد اتجهت 

سیاسة التشریعات المعاصرة لمواجهتها عن طریق النظم العقابیة المختلفة، وفي هذا الإطار اعتمد التشریع الجزائري 
ة الأحداث وتعمل على تحقیق علاج فعلي ناجع لهم، وذلك من خلال إصلاحیة تنفذ في ظل مؤسسات تتلاءم مع طبیع

والمتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین، معتمدا في ذلك 06/02/2005المؤرخ في 05/04القانون
صلاحیة على أسلوبین، أسلوب الإصلاح في الوسط المغلق بتطبیق السبل التربویة والتهذیبیة ضمن المؤسسات الإ

.للأحداث، وأسلوب الإصلاح في الوسط المفتوح بإدماج الأحداث في وسطهم الطبیعي

.المؤسسات الإصلاحیة، الأحداث، الجنوح، العقاب: الكلمات المفاتیح

L’éducation correctionnelle des détenus mineurs dans le cadre de la politique pénale
moderne

Résumé
La délinquance juvénile est un phénomène complexe, lié au développement de la société
urbaine et industrielle. En raison des caractéristiques distinctives de cette catégorie, la
législation algérienne comme toutes les législations récentes, a adopté une politique
pénitentiaire spéciale qui s’exerçait au sein des établissements compatibles avec la nature des
mineurs délinquants. En vertu de la loi n° 04-05 du 06-02-2005 relative à l’organisation
pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus, deux systèmes pénitentiaires ont été
adoptés, l’éducation correctionnelle des mineurs en milieu fermé, et la réhabilitation sociale
des mineurs en milieu ouvert.

Mots-clés: Etablissements pénitentiaires, mineurs, délinquances, punir.

The correctional education of minor detainees in the modern penal policy
Abstract
Juvenile delinquency is one of the most serious problems in society, which is a byproduct of
modern urbanization and industrialization, and because of the distinctive characteristics of
this category Algerian law as all recent legislations, adopted a special penitentiary policy
that was applied within institutions compatible with the nature of juvenile offenders,
according to Law N° 04l05 of 06l02l2005 on prison organization and social reintegration of
prisoners, which has developed two penitentiary systems, correctional education of minors to
the closed environment, and the social rehabilitation of minors in open environment.

Key words : Prisons, minors, juvenile delinquency, punishement.
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قدمةم
، لما لها من آثار الباحثون في مختلف الاختصاصاتبدراستها هتماظاهرة اجتماعیة خطیرة،یعد جنوح الأحداث

سائدة في المجتمع المعاییر القیم و الخروج هذه الفئة عن إن سلبیة ماسة بفئة تمثل نواة المجتمع وطاقاته البشریة، 
لكثیر یامثل تحد، وهذه الظاهرة تالتعامل معها أصعبىدون إصلاحها یجعل منها فئة عتاة مجرمي الغد، ویضح

في كافة تفشیهاأنالمتقدمة، وإن كان ذلك على درجات متفاوتة، إلاأو النامیة منها من المجتمعات سواء
. المجتمعات الإنسانیة

لما لها من صفات وخصائص ممیزة، فالحدث في ،یختلف عن إجرام البالغیناخاصاطابعیأخذوجنوح هذه الفئة 
مرحلة نموه النفسي والعقلي بحاجة إلى تأكید ذاته، وهو عرضة للضغوطات والتوترات التي تصحب التغیرات 

. لدیهالجسمیة والفیزیولوجیة التي تحدث 
، إلا أن اأو بالغاكان حدثالأحوال لإصلاح الجانح سواءجمیعي وإن كانت السیاسة الجزائیة الحدیثة تسعى ف

إصلاحیة تنفذ في من الضروري اعتماد سیاسةف،مختلفةخصائص الأحداث المختلفة تفرض تقریر معاملة جزائیة 
. تحقیق علاج فعلي ناجع لهموتعمل على تهمتتلاءم مع طبیعظل مؤسسات

لإعادة الإصلاحیة التي اعتمدها التشریع الجزائري الأسالیبماهي : یةالآتنطرح الإشكالیة على ما تقدمبناءً 
؟ المحبوسینالأحداث إدماج 

مباحث، نتناول في الأول الأحكام العامة للمؤسسات الإصلاحیةةإلى ثلاثموضوعناقسمنا ذلكللإجابة على و 
، بینما نخصص المبحث الثالث لدراسة الأسالیب والأنظمة الإداريونعمد في الثاني لتحدید تنظیمها للأحداث،
.في هذه المؤسساتالمعتمدة 

.الأحكام العامة للمؤسسات الإصلاحیة للأحداث:المبحث الأول
ارتكبه عمافي إطار مواجهة الجنوح والإجرام بصفة عامة، تطورت الفلسفة العقابیة من السعي نحو معاقبة المجرم 
یصبح فردا لفي حق الأفراد والمجتمع، إلى فلسفة إصلاحیة تقصد أساسا إصلاحه وإعادة تأهیله الاجتماعي، 

، وفي هذا الصدد تطورت المؤسسات أمنهو عنصرا من عناصر تهدید استقراره منتجا في مجتمعه بعد أن كان 
. الإصلاحیة المخصصة للأحداث وتغیرت أسالیبها بغایة تحقیق الأهداف التي سطرتها السیاسة الجنائیة الحدیثة

بتحدید المفاهیم العامة ، حكامها العامةلأالتعرضالمؤسسات الإصلاحیة، یفترض بنا أولا وللتعرف على هذه
.وكذا بیان التطور التاریخي للمؤسسات الإصلاحیة وتحدید وضعیتها في القانون الجزائري، لظاهرة جنوح الأحداث

.المفاهیم العامة لظاهرة جنوح الأحداث: المطلب الأول
صراع نفسي واجتماعي قد یؤدي به للتمرد على المجتمع والنظام الذي یعیش بمرحلةالإنسان في فترة الحداثة یمر 

لعدم اجتماعیة خارجة عن إرادته، سواءوك المنحرف للحدث نتیجة لعوامل نفسیة أویكون السلوقدفي ظله، 
ولتحدید المفاهیم العامة لظاهرة به،التوافق أو الصراع النفسي بین الحدث نفسه، أو بینه وبین الجماعة المحیطة

. كل من مصطلحي الحداثة والجنوحیةلفإن ذلك یقتضي التعرضجنوح الأحداث
.الحداثةمفهوم :الأوللفرعا

نسان التي تطبق بشأنها النظم والقوانین المخصصة یطلق قانونا مصطلح الحداثة على الفترة الزمنیة من عمر الإ
دراك الذي ینمو اطرادا لدى الإنسان مع نموه البیولوجي ویعتمد في تحدیدها على عنصر الإ،لمعاملة الأحداث
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وعلیه فالحدث قانونا هو ،لى الرشد والبلوغإنسان من دائرة الحداثة یخرج الإوحسب مراحل عمره، وبتوفره كاملا 
.)1(الصغیر الذي لم یتجاوز سن بلوغ الرشد

تعلق سواء وبالرجوع لأحكام التشریع الجزائري نجد أنه قد اختلف في تحدید سن الرشد الجزائي كسقف للحداثة 
ةعشر ثمانيفنجد أحكام قانون الإجراءات الجزائیة قد حددته ب،ةالأمر بالمساءلة الجنائیة أو بالحمایة القانونی

، إذ "یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر:" منه التي نصت على أنه442سنة حسب المادة )18(
وبین البالغ في تحمل المسؤولیة الجزائیة، وهذا ما سنة ) 18(ةعشر ثمانيیجب الفصل بین الحدث الذي لم یتم 

لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر إلا : " التي تنص على أنمن قانون العقوبات 49أكدته المادة 
تدابیر الحمایة أو التربیة ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون إلا محلا للتوبیخ، ویخضع القاصر الذي یبلغ 

".سنة إما لتدابیر الحمایة أو العقوبات المخفضة18و13نه بین س
والملاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد فكرة تدرج المسؤولیة الجزائیة على حسب مدى إدراك الحدث، واضعا 

لذین یعفونسنة وا)13(عشرةثلاثقل سنهم عنم المرحلة الأولى الأحداث الذین یبذلك مرحلتین أساسیتین، تض
ةثماني عشر و ) 13(ثلاث عشرة ، بینما تشمل الثانیة الأحداث الذین تتراوح أعمارهم بین من المساءلة الجزائیة

.)2(والذین یتحملون مسؤولیة جزائیة مخففةسنة  ) 18(
سنة بهدف توسیع ) 21(ن وعشریواحد لىإبینما نرى فیما یتعلق بحمایة الأحداث أن المشرع قد رفع سن الرشد 

03-72من الأمر رقم المادة الأولىالأحداث المشمولین بالحمایة والوقایة من الانحراف، وذلك بموجبدائرة
واحد والعشرین عاما، القصر الذین لم یكملوا ال، فوالمتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة10/02/1972في خالمؤر 

سلوكهم مضرا بمستقبلهم، یمكن ، أو یكون وضع حیاتهم أو رأو تربیتهم عرضة للخط،أخلاقهموتكون صحتهم، 
.إخضاعهم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة

في ذلك مع توصیات دید السن الأدنى للحداثة، متماشیاوالملاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد سیاسة عدم تح
لى عدم تحدید إوالتي دعت ،یمة ومعاملة المذنبینالمتعلقة بمنع الجر 1953الحلقة الدراسیة المنعقدة بالقاهرة سنة 

صلاحیة أو الوقائیة بالنسبة لجمیع جراءات الإالإذتخااتتمكن السلطة القضائیة من سن أدنى للحداثة حتى 
. كون الحدث بحاجة للرعایة الاجتماعیة منذ ولادته،الأحداث

مفهوم الجنوح:الثانيالفرع
بالإطار التشریعي الذي ینظم هذا السلوك ویقرر له أسالیب للمعالجة، ولقد كان تحدید یرتبط تفسیر الجنوح قانونیا 

یأخذ الرأي ،هذا المفهوم موضع اختلافات فقهیة وتشریعیة كبیرة، إذ تباینت الآراء وانقسمت في مجملها إلى رأیین
إذ یضیف ،أخذ الثاني بمفهومه الواسعالأول بالمفهوم الضیق للجنوح الذي یربطه بالارتكاب الفعلي للجرائم، بینما ی

.إلى إجرام الحدث حالة تعرضه للخطورة الاجتماعیة
ن إفلذلك ، )3(فحسب المفهوم الضیق یقتصر الجنوح على ارتكاب الحدث لأفعال تعتبر جرائم في نظر القانون

ذ لا وجود للجنوح خارج نطاق الجرائم، المحدد المعالم إ،جرامالجنوح یخضع لمبدأ الشرعیة الجنائیة تماما كالإ
بموجب القوانین الجنائیة، وبمقتضى ذلك فلا یمكن مطلقا التدخل القضائي لمعالجة حالة حدث یرتكب أفعالا 

. مؤثمة أخلاقیا واجتماعیا طالما لم یمسها القانون بالتنظیم والمعالجة
لى الأحداث المرتكبین لجرائم یعاقب إلمفهوم الواسع لیضم إضافة بینما یتغیر مفهوم الأحداث الجانحین حسب ا

الأحداث المحتاجین للحمایة والمساعدة الاجتماعیة والتقویم، نظرا لتواجدهم في حالة خطورة ،علیها قانونا
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بل أن اجتماعیة تنذر باحتمال ارتكابهم الفعلي للجرائم، وبالتالي فهو یقرر ضرورة مواجهة الجنوح في بدایاته ق
فتدخل ،مع الأخذ بعین الاعتبار كافة العوامل المسببة أو المسهلة له،ضرار بالمصالح الاجتماعیةلى الإإیتطور 

القانون لحمایة هذه الفئة من الأحداث یعد وسیلة هامة لمكافحة الجنوح  وعلاج الأحداث قبل نموهم في المسالك 
.جرامالمنحرفة الموصلة للإ
لجزائري في مواجهة جنوح الأحداث سیاسة جنائیة واسعة ضمنت السبل العلاجیة التي تحدد وقد اعتمد المشرع ا
لى سیاسة وقائیة تحمي الحدث من الانحراف، من إضافة إ، القضائیة عند تحقق الجنوح الفعليمختلف المعاملات 

، والذي یقرر  من 10/02/1972المؤرخ في 72/03خلال  قانون حمایة الطفولة والمراهقة  المقرر بالأمر رقم 
، وبذلك فقد اعتمد المشرع الجزائري المفهوم الواسع لجنوح الاجتماعیة كأساس للتدخل القضائيخلاله الخطورة 

.الظاهرةهذه الأحداث، بغیة تحقیق سیاسة جنائیة كفیلة بالقضاء على 
وجبة للتدخل القضائي على وعلى خلاف العدید من التشریعات التي حددت حالات الخطورة الاجتماعیة المست

من خلال المادة الأولى وسع مجالها، فالمشرع الجزائري لم یحصر حالات الخطورة المعنویة، بل )4(سبیل الحصر
مس التي تالحالاتكلإلى والمتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة10/02/1972في خالمؤر 72/03من الأمر رقم

بصحة الحدث أو أخلاقه أو تربیته أو وضع حیاته أو سلوكه، مستخدما في ذلك تعابیر مرنة یدخل في مفهومها 
.العدید من حالات الخطر المعنوي بما یمس مختلف جوانب حیاة الحدث

.التطور التاریخي للمؤسسات الإصلاحیة: المطلب الثاني
وارتبط مفهومها منذ نشأة المجتمعات البشریة بارتكاب دة، اتخذت العقوبة في العصور القدیمة أشكالا عدی

إذ كان ینظر إلیها على أنها رد الفعل العادل والمقابل الطبیعي لارتكابها، ثم توالى ظهور المدارس ،الجریمة
.الفقهیة وتعاقبت الاتجاهات الفكریة التي عملت في مجملها على تطویر فكرة الجزاء الجنائي

.الفلسفة العقابیة القدیمة: الفرع الأول
طابع العلیه الذي غلبأساس الحق في العقاب عرفت العقوبة كجزاء منذ المجتمعات البدائیة، وكان الاعتداء هو 

اب مهمة تأدیب الفرد المجرم تأدیبي وكانت العائلة هي الصورة الأساسیة للمجتمع، حیث تولى فیها الأالانتقام
،  )5(قد یتفاوت حسب ما ارتكبه من جرم بین ضربه وجلده وبتر أعضائه إلى غایة قتله أو طرده من العائلةابدنی

وتدریجیا مع اندماج العائلات في ظل المصالح المشتركة ظهر مجتمع العشیرة أو القبیلة، والذي تقلص على 
س العشیرة سلطة تأدیب الجاني بالقصاص ، إذ یمارس رئی)6(الفردي كجزاء وعوضه نظام القصاصمستواه الانتقام

.)7(عن طریق توقیع نفس الاعتداء علیه
وبظهور نظام الدولة وانتشار الدیانات القدیمة، فسرت الجریمة على أنها انتهاك للمقدسات الدینیة وتقمص 
للشیاطین والأرواح الشریرة، ولهذا فقد كان الجزاء هو إنزال العذاب بالجاني لتطهیره بالتكفیر عن ذنوبه، وعلیه فقد 

وتجسد هذا المبدأ في أغلب التشریعات القدیمة كقانون ، )8(كانت العقوبات في هذه الفترة تتسم بالقسوة والوحشیة
قبل 1200الهندي في العام "Manuمانو"في القرن السابع عشر قبل المیلاد وقانون "Hammurabiحمورابي"

.)9(المیلاد وكذلك في القانون الفرعوني القدیم
في فترة العصور الوسطى، إذ عمل الفكر الكنسي الذي انتشر في أوروبا مع املحوظاوقد شهدت العقوبة تطور 

على التخفیف من وحشیة العقوبات، وعهد دور العقاب للمحاكم الكنسیة التي حاولت الدین المسیحيظهور 
اك، إلا تكریس العدالة من خلال تحدید الأفعال المجرمة المستنبطة من أحكام الدین المسیحي والعرف السائد حینذ
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أن السلطة اللامحدودة التي تمتع بها القضاة في تحدید العقوبات وتطبیقها، جعلت الأنظمة العقابیة تتسم بالجور 
، حیث كان للملك ومن خلاله )10(والاستبداد، إذ تتفاوت العقوبة وتختلف حسب مكانة الجاني ونفوذه في المجتمع

.)11(نفیذها بالشكل الذي یراه ملائماالقاضي السلطة الكاملة في اختیار العقوبات وت
إلى غایة أواخر القرن الثامن عشر، لم تظهر السجون كأسالیب عقابیة، بل كانت تعد أماكن یتحفظ فیها على و 

، حیث بدأ اهتمام الفلاسفة وفقهاء )12(المتهمین إلى غایة محاكمتهم وتوقیع العقوبات البدنیة أو المالیة علیهم
في الدراسات "Aristoteأرسطو"وتلمیذه "Platonأفلاطون"داة فعلیة لتنفیذ العقاب، إذ نادى القانون بالسجن كأ

، كما عمل الفكر )13(الإغریقیة القدیمة بضرورة إصلاح الجاني وردعه من أجل توقي شرور إجرامه مستقبلا
تأملات حول السجون " الذي جاء في مؤلفه "MabilloneanJمابیونجان "الكنسي على ذلك بدایة بالقدیس 

ثم توالت الدراسات من طرف العدید من ،بفكرة سجن المذنب بهدف دفعه للتفكیر بجریمته والتوبة منها" الدینیة
. الباحثین والفقهاء في هذا المجال

ى وإلى غایة القرن الثامن منذ العصور الوسط)14(لقد كان للجهود الفكریة التي بدلها العدید من الفقهاء والفلاسفة
، تي رسخت معاییر السیاسة العقابیةعشر، الفضل الكبیر في تطویر الفكر العقابي وظهور المدارس الفقهیة ال

قتصر على معاقبة المجرم تالغایة من الجزاء لا المدرسة التقلیدیة التي نادت بأن ومن أهم هذه المدارس نجد
حقیق الزجر والردع العام، وعلى خلافها بضمان الاستقرار الاجتماعي عن طریق تفحسب، إذ لا فائدة من ذلك إلا 

جاءت المدرسة الوضعیة التي اقتصرت على الاهتمام بالمجرم في مرحلة التنفیذ العقابي، عن طریق البحث في 
درسة الوسطیة التي تین إلى ظهور الم، وأدى التباین بین المدرس)15(الأسباب والعوامل التي دفعته لارتكاب جریمته

یأخذ بعین الاعتبار كل من الجریمة كواقعة مادیة والمجرم بشخصیته وخطورته مذهب وسطيعمدت إلى انتهاج 
. كأساس للفكر العقابي

.الحدیثةالإصلاحیةالسیاسة: الثانيالفرع 
الجنائیة والنظم العقابیة عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بدت الضرورة ملحة إلى إعادة النظر في السیاسة 
، مستخدمة إجراءات )16(القائمة، والتي اتخذتها بعض الدول الاستبدادیة في أوروبا شعارا تخفي خلفه أغراضها

قاسیة من اعتقال وإبادة بغرض تأمین السیطرة على شعوبها، وعلیه فقد عمل فقهاء القانون الجنائي على البحث 
یة حقوقه وحریاته من جهة، وتعمل من جهة أخرى على تحقیق المصلحة أسالیب عقابیة تضمن للفرد حماعن

ومن هذا ،)17(لیعیش في مجتمعه ونافعا لهمؤهلااكون فردالعامة للمجتمع من خلال إصلاح المجرم وتقویمه لی
المنطلق انبثقت السیاسة العقابیة الحدیثة التي طورت أهداف العقوبات وجاءت بأفكار إصلاحیة في ما یخص

.  نادت بضرورة خصوصیة المعاملة العقابیة بالنسبة للأحداث الجانحینكما،معاملة المجرمین
Marcمارك أنسل"و"Filippo Gramaticaفیلیبو جراماتیكا"بزعامة  الاجتماعيوتعتبر حركة الدفاع  Ancel"

إذ نادت بضرورة تأهیل الجانح بواسطة تدابیر اجتماعیة أوروبا،المرحلة الأخیرة في تطور الفكر الجنائي في 
العوامل التي قد تعیده تعمل على وقایته منو ،تهدف إلى إصلاحه وإعادة تكییفه مع المجتمعو تتناسب وشخصیته 

، ولا یقف الدفاع الاجتماعي عند حد الانتظار لغایة وقوع الجریمة بل یتطلب التدخل القضائي إذا كان)18(للإجرام
.ي به للانحرافتعرضه لعوامل قد تؤدبسبب الفرد في حالة خطورة اجتماعیة

فقد كان لحركة الدفاع الاجتماعي الدور البالغ في خوصصة النظام العقابي للأحداث الجانحین، ذلكعلى بناءً 
بخلق تدابیر ، ثم خاصةفي مؤسسات إصلاحیةعن البالغینملتهم الإصلاحیة بدایة بضرورة فصلهوتفرید معام
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ت أول مدرسة إصلاحیة لإعادة تربیة الأحداث أنشئعملا بهذه المبادئ برامج تتلاءم وطبیعتهم المتمیزة، و و 
على ملء أوقات في برامجها ، معتمدة 1737سنة یات المتحدة الأمریكیةفي الولا" ماساشوستس"الجانحین في 

، تحت رقابة خبراء لجنوح وإعادة تأهیلهم في المجتمعاحداث بالأعمال التطبیقیة والحرف لإبعادهم عنفراغ الأ
یكون امرأة تتمتع بالعاطفة والطیبة والخبرة في معاملة أنالذي یشترط اجتماعیین یعملون بإشراف قاضي الأحداث

.الأطفال
Maximeماكسیم غوركي"ت إصلاحیة أنشئوعلى غرارها  Gorki"على مساحة 1920تحاد السوفیاتي سنة بالا
أن القضیة لیست قضیة أبنیة "هكتار وسط  غابات الصنوبر، وكان شعار هذه الإصلاحیة 6000شاسعة بلغت 

، وعلیه فقد اعتمدت على تعلیم الأحداث في الصباح ثم تدریبهم في المساء "بل تربیة إنسان جدید بأسالیب جدیدة 
.)19(الإسطبلنجارة وخدمة التطبیقیة من حراسة وزراعة وحدادة و الأشغالعن طریق 

إلى خلق قد عمد التشریع الجزائريف،)20(الأمم المتحدةعلى توصیاتوبناءانطلاقا من هذه الجهود الدولیة 
وتلك، الجانحینلاستقبال المخصصةالمؤسسات ذلك بین في امیز ممؤسسات مستقلة لإصلاح الأحداث الجانحین 

إذ تخصص مؤسسات إعادة تربیة الأحداث وكذلك الأجنحة ، المعنويستقبال الأحداث في الخطر المخصصة لا
للأحداث الجانحین المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة، وتخضع للقانون رقم ،الخاصة بهم في المؤسسات العقابیة

.للمساجینالاجتماعيوالمتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج 06/02/2005المؤرخ في 05/04
.للأحداث الجانحینالتنظیم الإداري للمؤسسات الإصلاحیة: الثانيالمبحث 

تخصص ضمن على أنمنه 28في المادة للمساجینالاجتماعينص  قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 
سنة، المحبوسین )18(مراكز لاستقبال الأحـداث الـذین تقـل أعمارهم عن ثماني  عشرةمؤسسات البیئة المغلقة

أنه یمكن عند اللزوم 29مدتها، كما أضافت المادة تكنمؤقتا، والمحكوم علیها نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما 
أن تخصص بمؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة، أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسین من الأحداث 

الخامس من القانون السالف الذكر تكن مدتها، وقد خصص البابالمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما
ذه المؤسسة من خلال المطلب هالمشرف على الإداريسنوضح الجهاز و لتنظیم إعادة تربیة وإدماج الأحداث، 

.، ثم الجهاز الوظیفي القائم علیها من خلال المطلب الثانيالأول
.الجهاز الإداري للمؤسسات الإصلاحیة للأحداث : الأولالمطلب 

نادت بضرورة حیث،)21(الفقهیة والتوصیات التي نادت بها مختلف المؤتمرات العالمیةالآراءعملا بمختلف 
إخضاع الحدث عند استقباله بالمؤسسة الإصلاحیة للملاحظة من أجل التعرف على شخصیته والظروف المحیطة 

نصت ، ففي تقویمه وعلاجه، فقد كان من الضروري إحداث مصالح تختص باستقباله وتصنیفهبه، قبل الشروع
یتم :" المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على أن05/04من قانون 118المادة 

ضعیتهم الجزائیة ترتیب وتوزیع الأحداث المحبوسین داخل مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث حسب جنسهم وو 
."ویخضعون لفترة ملاحظة وتوجیه ومتابعة

.مصلحة الملاحظة: الفرع الأول
نزع منه كل الأشیاء لتبمجرد وصول الحدث إلى المؤسسة الإصلاحیة یوجه إلى قسم الاستقبال، حیث یتم تفتیشه 

، )22(وزیارته من قبل المساعدة الاجتماعیة ومدیر المؤسسة لإخطاره بالنظام الداخلي،الخطرة، ثم یتم فحصه طبیا
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التعرف علىوكذلك متابعة حالته الجسدیة والنفسیة ودراسة شخصیتهلیحول فورا إلى قسم الملاحظة أین یتم
.أسباب جنوحه بغیة تحدید البرنامج الأنسب لإعادة تربیته

حیث یخضع لمتابعة منتظمة من قبل لمدة تتراوح بین ثلاثة وستة أشهرمصلحة الملاحظةویظل الحدث ب
إلیه الخبراء في یتضمن ما توصلخاصثم یعد له ملف،الأخصائیین النفسانیین وكذلك المساعدین الاجتماعیین

.لإصلاحهعلى أساس ذلك اتخاذ الإجراءات الملائمةیقررلیعرض على قاضي الأحداث الذي دراسة حالته،
.مصلحة إعادة التربیة: الفرع الثاني

تتولى مصلحة إعادة التربیة تطبیق البرامج المسطرة لتعلیم الأحداث المحبوسین وتكوینهم، وتربیتهم الأخلاقیة 
وكذا السهر في المجتمع،الاجتماعي لدیهم بغیة إعادة تأهیلهموتنمیة الإحساس حسن السلوك،وتلقینهم مبادئ

إلى غایة م، ومتابعة تطورات حالتهإعادة التربیةالأحداث ولجنةالنشاطات المقررة من قبل قاضي تنفیذ كافةعلى 
.مالمحكوم بها علیهعقوبة الانتهاء فترة 

.الجهاز الوظیفي للمؤسسات الإصلاحیة للأحداث: المطلب الثاني
یشرف على إدارة المؤسسة وتأطیر كافة حسن للمؤسسات الإصلاحیة للأحداث جهاز وظیفيیسهر على السیر ال

.عادة التربیةإلجنة النشاطات المقررة لإعادة تربیة الأحداث وإدماجهم الاجتماعي، یتشكل  من قاضي الأحداث و 
.قاضي الأحداث: الفرع الأول

یتعداه إلى بل أو التدابیر الإصلاحیةبإصدار الأحكامدور قاضي الأحداثعلى خلاف قاضي البالغین لا ینتهي
داریة لما له الإإذ أولى التشریع الجزائري له هذه المهام ، المحكوم بهاالإشراف على تنفیذ العقوبات السالبة للحریة

قبل إصداره للحكم السالب أشرف مسبقا على التحقیق معهمن درایة واسعة بحالة الحدث المحبوس، كونه قد 
.للحریة

للمؤسسات الإصلاحیة مرة في الأحداث في هذا الإطار الزیارة الدوریة ومن بین المهام التي یمارسها قاضي
، وتحریر الاستماع للأحداث الذین لهم مطالب معینة، من أجل رقابة وضعیة الحدث وكذلك )23(على الأقلالشهر 

، مناسبا للحدثلتتخذ ما تراه، إعادة الإدماج الاجتماعيمدیریة العامة لإدارة الــسجون و إلى الهیرسلتقریر بذلك
ة الملاحظة ومصلحة إعادة التربیة یفحص قاضي الأحداث التقاریر التي تعدها كل من مصلحذلكإلى جانبو 

.الأسالیب الإصلاحیة بما یتماشى و تطورات اندماج الحدث وتربیتهمن أجل تعدیل
.لجنة إعادة التربیة: الفرع الثاني

في كل تحدثعلى أن منه126في المادة للمساجینالاجــــتماعيإعادة الإدماج قانون تنظیم السجون و ص ن
مدیر تتشكل من عضویة ضـــي الأحداث و یرأسها قا،لجنة لإعادة التربیةالأحداثإدماجمركز لإعادة تربیــة و 
مربي،و ، متخصص في علم النفسو ، طبیبو لأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة، إدماج امركز إعادة التربیة و 

یمكن أن تستعین بأي شخص من شأنه أن یفیدها كما المجلس الشعبي البلدي أو ممثله،رئیسو ،مثل الواليمو 
طبقا للمذكرة الوزاریة رقم ) قاضي الأحداث( ، تنعقد هذه اللجنة مرة كل شهر بدعوة من رئیسهاافي أداء مهامه

:، ومن أهم اختصاصاتها1987-10-19المؤرخة في 235
.التعلیم وفقا للبرامج الوطنیةمج براإعداد -1
.إعادة الإدماج الاجتماعيبرامج إعادة التربیة و تقییم تنفیذ -2
:فيإبداء الرأي-3
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.المحبوسضد الحدث ة التي قد یتخذها مدیر المؤسسة الإصلاحیةتأدیبیالبیر اتدال-
.أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیهالعائلاتعند الرسمیةلقضاء الأعیادوالرخصجازاتالإمنح -

.للأحداثلمؤسسات الإصلاحیةالأسالیب والأنظمة المعتمدة في ا: المبحث الثالث
قانون التعدیلات التي جاء بهاوالمنصوص علیها فيتطبیقا للسیاسة الجدیدة الهادفة للإصلاح وإعادة الإدماج 

إعادة تربیة الأحداث وإصلاحهم تنفیذ برامجن لنظاماتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین، اعتمد 
.التنفیذ في الوسط المغلق، والتنفیذ في الوسط المفتوح:

.إصلاح الحدث في الوسط المغلق: المطلب الأول
، وضعت معاییر دقیقة من مؤسسات إعادة التربیةحداث ضمن لوصول للأهداف المسطرة من وراء وضع الأول

أجل ضبط أوضاع الأحداث المحبوسین، وتقریر أسالیب معاملتهم، بضمان حسن التكفل بهم وتوفیر الرعایة 
لحدث، إضافة إلى البرامج لإدماج الاجتماعي للالصحیة والنفسیة اللازمة، وكذا التعلیم أو التمهین الضروریین 

.الهادفة لتأدیب الأحداث وإعادة تربیتهموالنشاطات التربویة
.حقوق الأحداث المحبوسین: لفرع الأولا

عند الضرورة في المؤسسة أو اث بحقهم في الرعایة الصحیة سواء، یتمتع الأحد)24(على غرار المحبوسین البالغین
مستمرة، كما یستفید الحدث من وجبات غذائیة ةائیة، كما یتم إخضاعهم لفحوص طبیستشفالاات في المؤسس

.    متوازنة وكافیة لنموه الجسدي والعقلي، إضافة إلى حقه في اللباس المناسب
كما یتمتع الحدث المحبوس من حقه في محادثة زائریه بشكل مباشر وبدون استعمال فاصل، وكذا باستخدام 

.ة التربیةعن بعد تحت رقابة إدارة مؤسسة إعادالاتصالوسائل 
ویستفید الحدث المحبوس من فسحة یومیة في الهواء الطلق، یهدف من ورائها لتخفیف التوتر والضغوط التي قد 

من القانون رقم 125، حیث نصت المادة )25(تنتابه نتیجة لحبسه، كما یمكن منحه عطلة لتمضیتها بین ذویه
یوم یقضیها 30أثناء فصل الصیف إجازة لمدة المحبوسعلى أنه یجوز لمدیر المؤسسة منح الحدث05/04

.عند عائلته أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیه، مع إخطار لجنة إعادة التربیة
ویمكن أیضا في حال تقرر حسن سیرته وسلوكه منحه عطلا استثنائیة بمناسبة الأعیاد الدینیة والوطنیة، دون أن 

.أیام في كل ثلاث أشهر10یتجاوز مجموع مددها 
.وإعادة التربیةبرامج التعلیم : الفرع الثاني

والتي یتسبب فیها أساسا التسرب المدرسي للأحداث، ،یعد نقص التعلیم والفقر الثقافي من أهم عوامل الجنوح
إلحاقه حدث ترتكز على إعادته للحیاة الدراسیة أساسا، أو للالاجتماعيوعلیه فمن الجلي أن إعادة الإدماج 

من بین المهن المؤطرة على مستوى المؤسسة، من طرف لجنة ختیارها اهیله لممارسة حرفة یتم لتمهین قصد تأبا
من 120وهذا ما عمد إلیه التشریع الجزائري من خلال المادة ،إعادة التربیة وعلى حسب میول الحدث ورغباته

یمكن أن یسند إلى الحدث عمل ملائم بغرض رفع مستواه الدراسي أو : "التي نصت على05/04ون رقم القان
".من هذا القانون160المهني ما لم یتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وأحكام المادة 

لأحكام تشریع العمل نجد أن التشریع قد قرر خضوع التمهین05/04من القانون رقم 160وبالرجوع للمادة 
المقررة لحمایة صحة الأحداث وسلامتهم، وكذا الاحتیاطات، من أجل ضمان اتخاذ جمیع الاجتماعیةوالحمایة 

مهنیة، وهذا ما یتماشى مع ما بحوادث أو أمراضاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعویضهم في حالة إصاباتهم
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الأدنى لمعاملة المسجونین التي أقرها مؤتمر جنیف تحت رعایة من مجموعة قواعد الحد74نصت علیه القاعدة 
.1955م المتحدة سنة الأم

میكانیك السیارات، و ویمكن أن تحتوي مؤسسات إعادة تربیة الأحداث على حسب الأحوال على ورشة للحدادة، 
تحویل الخشب و الحلاقة، و الدهن المعماري والزخرفة، و الكهرباء العامة، و الترصیص الصحي، و التدفئة المركزیة، و 

.والنشاطات الفلاحیة
ر مجموعة من البرامج والمناهج التأدیبیة الهادفة لغرس المبادئ والقیم الدینیة والخلقیة المستمدة من یتقر یتمكما 

دة التربیة، ویعمل على من طرف اللجنة التأدیبیة لمؤسسة إعاسلامي ومن نظم وعادات المجتمع، تعالیم الدین الإ
والإرشاد النفسي المعتمدة الاجتماعيتنفیذها  المختصون بعلم النفس والمربون على حسب أسالیب إعادة التأهیل 

تدرج بیداغوجي وإستراتیجیة تربویة ونفسیة تتلاءم والتطور بالنفس، وذلك وفق مراحل منتظمة و الاجتماعفي علم 
.التدریجي لشخصیة الحدث الجانح

تدابیر لللتزام بنظام المؤسسة ویتعرض في حالة مخالفته لقواعدها والاالانضباطكما یتم تعوید الحدث على 
المنع المؤقت من التصرف في و الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیهیةأو ، التوبیخأو ، الإنذاركالتأدیبیة

.مكسبه المالي
رف مدیر المؤسسة، بینما لا یقرر التدبیر الثالث والرابع إلا بعد ویتم تقریر كل من التدبیر الأول والثاني من ط

مدیر المؤسسة 05/04من القانون رقم 122، التي یرأسها حسب ما نصت علیه المادة )26(أخد رأي لجنة التأدیب
.ومربيمساعدة اجتماعیةو ، مختص في علم النفسو ، رئیس مصلحة الاحتباسوتتشكل من عضویة كل من 

.توحإصلاح الحدث في الوسط المف: المطلب الثاني
نظام التنفیذ الجزائي في الوسط المفتوح، ،إلى جانب تنفیذ الجزاءات في الوسط المغلقاعتمد التشریع الجزائري 

، وكذا من خلال تدبیر الإفراج 05/04وذلك من خلال تبنیه لأسلوب الإفراج المشروط المنظم بموجب الأمر
. المراقب المنظم بموجب قانون الإجراءات الجزائیة

.الإفراج المشروط: الفرع الأول
بحثا عن ،نشأ نظام التنفیذ الجزائي في الوسط المفتوح نتیجة للتطورات التي عرفتها المعاملة العقابیة للمساجین

1803أسالیب أكثر كفاءة وقدرة على إصلاحهم وإعادة إدماجهم، إذ استحدث نظام الإفراج الشرطي بانجلترا سنة 
البرتغال وألمانیا، وهو یقوم أساسا على تقریر الإفراج على المسجون و وانتقل تنفیذه بعد ذلك  إلى كل من فرنسا، 

لتزامه ببعض الشروط المتعلقة بحسن سلوكه اة العقابیة، شرط الذي أمضى فترة محددة من عقوبته داخل المؤسس
.)27(وانضباطه

للإفراج المشروط للأحداث، إذ یخضع لنفس القواعد العامة المتعلقة مستقلااولم یخصص التشریع الجزائري تنظیم
المحكوم العقوبةعلى الأقل نصف بالبالغین، حیث یستفید منه المحبوس ذو السیرة والسلوك الحسن، الذي قضى 

، ها في جمیع الأحوال عن سنة واحدةوثلثیها إذا كان معتاد الإجرام، على أن لا تقل مدتاعلیه بها إذا كان مبتدئ
مدیر أوالأحداثمن قاضي یقدمباقتراحعلى طلب من المحبوس شخصیا أو من ممثله القانوني أو وذلك بناء

.المؤسسة العقابیة
ها في الطلبات المتعلقة بالأحداثالطلبات لجنة تطبیق العقوبات، التي اشترط التشریع عند بثویختص بالنظر في 

من 139عضویة كل من قاضي الأحداث ومدیر مركز إعادة تربیة وإدماج الأحداث،  إذ نصت المادة ،وجوبا
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لإفراج المشروط یجب أن تتضمن تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات عند بثها في طلب ا" على أنه05/04الأمر
لمحبوس حدث، عضویة قاضي الأحداث، بصفته رئیس لجنة إعادة التربیة، وكذا مدیر مركز إعادة تربیة وإدماج 

."الأحداث
من ناحیة الاجتماعيوبإصدار مقرر الإفراج یعود الحدث للحیاة في بیئته الطبیعیة، حیث یتم السهر على إدماجه 

من الوسط الخارجي في إطار رعایته اللاحقة التي تمارسها مصلحة العلاج التمدرس أو التمهین وكذا التكیف ض
المتضمن إنشاء و 26/09/1975المؤرخ في 75/64من الأمر 18البعدي، التي تختص بموجب المادة 

الاجتماعيبالإدماجبالبحث عن جمیع الحلول التي تسمح ،المؤسسات والمرافق المكلفة برعایة الطفولة والمراهقة
المفرج عنهم لانتهاء فترة العقوبة أو بالاستفادة من نظام الإفراج  المشروط، وكذا الأحداث الذین حداث، سواءللأ

. انتهت فترة تنفیذ التدبیر التهذیبي القاضي بإیداعهم في مراكز إعادة التربیة
.الإفراج تحت المراقبة: الثانيالفرع 

من تدابیر الحمایة والتربیة التي یحكم بها كجزاء بالنسبة للأحداث الجانحین طبقا ایعد الإفراج تحت المراقبة تدبیر 
هو تدبیر علاجي یهدف إلى وضع الحدث في محیطه الأصلي و من قانون الإجراءات الجزائیة، 444للمادة 

ت شخصیته، التي لى سلوكاته وتطورالیعیش فیه حیاته الطبیعیة متمتعا بكامل حریته، مع توفیر الرقابة التامة ع
دائمین أو متطوعین، یتم تعیینهم بأمر من قاضي الأحداث أو بصفتهمأو عدة مندوبینواحد مندوب یمارسها

، وتتمثل مهمتهم، أو بالحكم الفاصل في موضوع القضیةالاقتضاءقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث عند 
ومتابعة كل نشاطاته و ،التربویةالصحیة و وكــذا تطورات حالته والاجتماعیةفي مراقبة ظروف الحدث المادیة 

، إضافة إلى تقدیم )28(رمدى حسن استخدامه لأوقات فراغه، وتقدیم تقریر بذلك لقاضي الأحداث كل ثلاثة أشه
.حیث یفترض أن یقیم المندوب علاقة مودة وطیدة معهالإرشادات اللازمة لتوجیه الحدث المراقب،النصائح و 

وعند تقریر تدبیر الإفراج مع الوضع تحت المراقبة أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن یخطر الحدث ووالدیه 
، وذلك كي یتطلبهاض منه والالتزامات التي أو وصیه أو الشخص الذي یتولى حضانته بطبیعة هذا التدبیر والغر 

على هذه الالتزامات تاركا إیاها لسلطة یؤخذ بجدیة وحتى تضمن فعالیته أكثر، ولم ینص التشریع الجزائري
، كأن على سبیل الحصرالقاضي التقدیریة، بینما نجد أن هناك من التشریعات من نص على هذه الالتزامات

، أو أن یستمع لإرشادات المندوب ویتبع جمیع تعلیماته وأن یحضر )29(یسلك الحدث سلوكا حسنا نافعا في حیاته
.)30(كلما طلب منه ذلك

لیه فإن تدبیر الإفراج مع الوضع تحت المراقبة یتفق مع تدبیر التسلیم في غایته المتمثلة في تحقیق إعادة وع
، إلا أن المراقبة في تدبیر الانحرافومراقبة مدى تأقلمه وابتعاده عن دائرة ،إدماج الحدث في بیئته الطبیعیة

المندوبون الذین ،أُثناء تدبیر الإفراج المراقبالتسلیم تتم من طرف المستلم فحسب، بینما یختص بممارستها 
یكونون أكثر إلماما بجنوح الحدث وأكثر درایة بانعكاسات تطوراته، كما أنه یضمن تفادي السلبیات التي قد یؤدي 

.الإصلاحیةمؤسسات الإلیها إیداع الحدث في 
:خاتمة

على درجة عالیة من الخطورة كونها تمس فئة من خلال ما سبق تبین لنا أن جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعیة 
ونظرا لما لهذه الفئة من ممیزات فقد اعتمد التشریع تمس بالاقتصاد، اقات المستقبلیة و هامة من المجتمع تضم الط

عریفا محددا للحدث فلم یضع ت،سیاسة عقابیة متمیزة تتماشى وخصوصیتها، بدایة بتحدید فئة الأحداثالجزائري
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.مقررا في ذلك عدم تحدید السن الأدنى للحداثةسنة، )18(ولكنه حصر فئة الأحداث بالأفراد دون الثامنة عشرة 
وهذا كأساس للتدخل القضائي، الاجتماعیةالمفهوم الواسع عند تقریره للخطورة اعتمدقد ففي تقریره للجنوحأما 

. لتكفل بحمایة أوسع لفئة الأحداثل
، إلى الفلسفة الحدیثة حیث والانتقامیةكانت تتسم بالردعیة والتيالعقوبات منذ العصور القدیمة أهدافوبتطور
إلى همن حیث أسالیبذات غایات إصلاحیة، فقد تطور النظام الإصلاحي للأحداث الجانحین وانقسم أضحت

ادة تربیة وإدماج الأحداث المنظمة بموجب صنفین، التنفیذ الجزائي في الوسط المغلق المتمثل في مؤسسات إع
دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، والذي یهدف لإعادة المتضمن قانون تنظیم السجون وإعا05/04الأمر رقم 

وأسلوب التنفیذ ، سبل الإرشاد النفسي والتنشئة الاجتماعیة السلیمةعن طریقوإدماجهم الاجتماعي تربیة الأحداث 
المفتوح عن طریق اعتماد كل من نظام الإفراج الشرطي للأحداث المحبوسین، وتدبیر الإفراج الجزائي في الوسط

وبین معینین ضمن وسطهم الطبیعي بإشراف من مندالمراقب الذي یهدف إلى إصلاح الأحداث وإعادة إدماجهم
الأهداف التي ، ویقتضي التعرف على فعالیه هذه الأنظمة الإصلاحیة دراسات مختصة، بحسب لهذا الغرض

.ترمي إلیها السیاسة الجنائیة
وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیها سنحاول تقدیم مجموعة من التوصیات التي نراها مهمة لدعم فعالیة المؤسسات 

:يیأتالإصلاحیة في تربیة الأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع كما 
، بغیة تقدیم الرعایة ةفي تنفیذ برامج العلاج والإصلاح، بدراسة حالة كل حدث على حداعتماد التفرید-1

.الأنسب لحالته النفسیة والاجتماعیة
اعتماد التخصص المهني عند انتقاء العاملین بالمؤسسات الإصلاحیة للأحداث، والعنایة المستمرة بهم برفع -2

.ا یساعد على آداء الوظائف على النحو الأفضلكفاءاتهم بانتظام في مختلف مجالات الاختصاص مم
.تعزیز التعاون بین مختلف الوزارات والقطاعات لمواجهة ظاهرة جنوح الأحداث -3
ة لضمان استمراریة نهم سبل التنشئة الاجتماعیة السلیمضرورة التنسیق مع أسر الأحداث المحبوسین بتلقی-4

.تلقینها للأحداث بعد الإفراج عنهم
مارسة أفضل لنظام الرعایة الإفراج عنهم لمبعة الأحداث بعد توسیع سلطات قاضي الأحداث فیما یتعلق بمتا-5

.اللاحقة
:الهوامش والمراجع المستعملة

، 2006، مصر، الإسكندریةقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، منشأة المعارف، محمود سلیمان موسى، - 1
.35ص
:من قانون العقوبات إن اقتضى الأمر وطبقت العقوبات على الحدث فإنها تخفف كالآتي50للمادة طبقا-2

.سنة20إلى 10إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس من - 
علیه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم- 

.بها إذا كان بالغا
.من قانون العقوبات على أن العقوبة تكون التوبیخ أو الغرامة51وفي مواد المخالفات تنص المادة 

.95محمود سلیمان موسى، المرجع السابق، ص -3
:یعتبر الطفل معرضا للانحراف في أي من الحالات الآتیة: من قانون الطفل المصري على أن 96المادة تنص-4
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إذا وجد متسولا، ویعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القیام بألعاب بهلوانیة و غیر ذلك مما لا یصلح -
.موردا للعیش

.الفضلات أو المهملاتإذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غیر ذلك من -
.إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من یقومون بها-
.إذا لم یكن له محل إقامة مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى غیر معدة للإقامة أو المبیت-
.نحراف أو المشتبه فیهم أو الذین اشتهر عنهم سوء السیرةإذا خالط المعرضین للا-
.إذا اعتاد الهروب من معاهد التعلیم أو التدریب-
إذا كان سيء السلوك و مارقا من سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو من سلطة أمه في حالة وفاة ولیه أو غیابه أو عدم أهلیته -

طفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبیه أو ولیه أو وصیه أو الضد تخاد أي إجراء اولا یجوز في هذه الحالة 
.أمه بحسب الأحوال

.ذا لم یكن له وسیلة مشروعة للتعیش ولا عائل مؤتمنإ-
.28، ص 2005عادل یحیى، مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، -5
.15، ص 2010ئي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سامي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنا-6
، 1997،علي محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان-7

.8ص 
.419، ص2002الجامعیة، الجزائر، عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات -8
.19، ص2010عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -9

.23سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص - 10
.124ص ،1999مغربیة،، دار الكتاب الجدید المتحدة، المملكة العلم الإجرام والسیاسة الجنائیةمحمد الرازقي،- 11
.22عمر خوري، المرجع السابق، ص - 12

13 -.Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 2001, p. 96.
"Voltaireرفولتی"، )Montesquieu")1686_1755مونتیسكیو"من أهم المفكرین الدافعین للإصلاح العقابي نجد- 14

.)1712_1778("Rousseauروسو"، )1755_1689(
.108، ص 1995أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، - 15

16 - Roger MERLE et André  VITU, traité de droit criminel, Problèmes généraux de la science
criminelle. Droit pénal général, 6éme édition, Cujas, Paris, 1988, p 130.

.143أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص - 17
18 - Jean _Yves FRETIGNE et Isabelle FORTEL, peine dangerosité, Dalloz, Paris, 2010,  p140.

جامعة نایف العربیة للعلوم مطبوعات إدریس الكناني، دور المؤسسات الإصلاحیة في الحیلولة دون عودة الأحداث للإجرام، - 19
.245، ص 1993الأمنیة، الریاض، 

.1985المنعقدة ببكین سنة قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث نظر ا- 20
.1973جویلیة 28و22نظر توصیات المؤتمر العربي لمكافحة انحراف الأحداث المنعقد بتونس بین ا- 21
.1997جوان 9المتضمن النظام الداخلي لمركز إعادة تأهیل الأحداث المؤرخ في الوزاريوما یلیها من القرار 9المادة - 22
.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین06/02/2005المؤرخ 05/04من القانون رقم  33المادة - 23
یستفید الحدث في حدود ما هو ملائم له من التدابیر الواردة في البابین " على أن05/04من القانون رقم 118تنص المادة - 24

الزیارة والمحادثة، و وع لهذین البابین نجد أن المحبوس البالغ له الحق في الرعایة الصحیة، ، وبالرج"الثالث والرابع من هذا القانون
تلقي الأموال والأشیاء التي قد ینتفع بها، كما یحق له تقدیم الشكاوى والتظلمات، وفي مقابل ذلك یلتزم المحبوس البالغ  و المراسلات، و 

.ام تأدیبي في حالة مخالفته لذلكالانضباط والنظافة، ویخضع لنظو بقواعد النظام، 
.143، ص 2008، ، دار الهدى للطبع والنشر والتوزیع، الجزائريوجمیلة صابر، الأحداث في التشریع الجزائر نبیل صقر- 25
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.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین06/02/2005المؤرخ في 05/04من القانون رقم 121المادة - 26
عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام الكتاب الثاني المسؤولیة الجزائیة والجزاء، دار المطبوعات فتوح- 27

.573، ص 1997الجامعیة، مصر،
.من قانون الإجراءات الجزائیة479المادة -28
.من قانون الأحداث العراقي39المادة - 29
.ن الأحداث اللبنانيمن قانو 13المادة - 30


